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كلمة في البـدايـة

ماذا نعرف عن وحدة
الاغتيالات الإسرائيلية

الخاصة »يمام«؟

»التوصيات الأمنية« في إسرائيل.. 
هل هي ورقة في مهب ريح مصالح 

متخذي القرار السياسي؟

في أحدث مظاهر الاستئناف الإسرائيلية 
على مفهوم »تقليص الصراع«

بقلم: أنطـوان شلحـت

أطلق »معهـــد أبحاث الأمن القومـــي« في جامعة 
تل أبيب، هذه الأيام، شـــريطاً مُصوّراً استأنف فيه 
على مفهوم »تقليص الصراع مع الفلســـطينيين«، 
الذي تتبنـــاه الحكومـــة الإســـرائيلية الحالية، ولا 
ســـيما يتبناه رئيسها نفتالي بينيت، حيال قضية 

فلسطين.
وكان مركز مـــدار، من خلال الزميـــل الباحث وليد 
حبّـــاس، أول من توقف عنـــد هذا المفهـــوم، وقرأ 
خلفياته ومكامنه، واستشرف أبعاده، من خلال عددٍ 
من المقالات، وعبر إصدار خاص ضمن سلسلة »أوراق 
إســـرائيلية« )»أوراق إســـرائيلية« 75: في مفهوم 
»تقليص الصـــراع ».. الخلفية، الغايـــات والمآلات، 

إعداد وتقديم: وليد حبّاس، تشرين الثاني 2021(.
ومـــع أن اســـتئناف المعهد المذكـــور يمكن أن 
ينـــدرج ضمن دلالـــة الانحياز إلى مفهوم تســـوية 
الصراع، وعلى أســـاس حل الدولتين تحديداً، فإن ما 
ينبغـــي توكيده بادئ ذي بدء هـــو أن هذا الانحياز 
لا يأتي البتـــة من منطلق التأييـــد أو التعاطف مع 
قضية فلســـطين العادلـــة، وإنما بالأســـاس، وعلى 
نحو يبدو شـــبه مطلق، بسبب الخوف على مستقبل 

إسرائيل كـ »دولة يهودية وديمقراطية«.
ويظهر في الشـــريط مدير »معهـــد أبحاث الأمن 
راً مـــن أن مفهـــوم 

ّ
القومـــي«، أودي ديـــكل، محـــذ

»تقليص الصراع« يرمي في العمق إلى ركل مفهوم 
تســـوية الصراع، بما من شـــأنه الحفاظ على الوضع 
القائم الذي لا يمكن لاســـتمراره سوى أن يؤدي في 
نهاية المطاف، وفقاً لما يؤكده ديكل، إلى صيرورة 
الدولة الواحـــدة. وهو يدعّي أن مثل هذه الصيرورة 
تخدم غاية الفلسطينيين في الوقت الراهن، فضلًا 
عن أنها لم تكن غائبة عن أذهانهم في ما مضى من 
محاولات تســـوية الصراع ومن جـــولات المفاوضات، 
كما يدعّـــي أنها لا تؤرقهم، بل يذهب إلى أبعد من 

ونها. ذلك، نحو القول بأنهم يتغيُّ
يجـــدر أن نشـــير إلـــى أن التحذير مـــن صيرورة 
 

ّ
الدولـــة الواحدة في حال عدم المُضي قدماً نحو حل
الدولتين، يتكرّر مثل لازمة منذ أعوامٍ طويلة، وعلى 
ألسنة كثير من الساسة الإسرائيليين والشخصيات 
العامة من مختلف ألوان الطيف السياســـي، ابتداء 
من اليميـــن التقليدي وحتى اليســـار الصهيوني. 
 أبلـــغ من عبّر عن هذا الطيـــف الأخير الكاتب 

ّ
ولعل

الإســـرائيلي الراحـــل عاموس عوز الـــذي وقف في 
وجه عقيـــدة اللاحل التي جرى تبنيها إســـرائيلياً 
فـــي الأعوام الأخيـــرة وأدت إلى اســـتبدال مفهوم 
التسوية أو الحل بمفاهيم أخرى مثل »إدارة الصراع« 
و«السلام الاقتصادي« وصولًا إلى »تقليص الصراع«، 
وبقـــي من بين الأصوات التـــي تقول إنه إذا لم تقم 
هنا دولتان )فلسطين بالإضافة إلى إسرائيل( وعلى 
وجه السرعة فســـتكون هنا دولة واحدة، وإذا كانت 
هنا دولة واحدة فهي ستكون دولة عربية من البحر 
إلـــى النهر، وليس دولـــة ثنائية القومية، بســـبب 
العامل الديموغرافي. وبرأيه باســـتثناء سويســـرا، 
فـــإن كل الدول متعددة القوميـــات تواجه مصاعب 
كبيرة )على غرار بلجيكا وإســـبانيا( أو أنها انهارت 
)مثل يوغسلافيا والاتحاد السوفييتي( أو هي غارقة 

في خضم حمام دموي )مثل لبنان وقبرص(. 
في واقع الأمر، حتى لو كانت دوافع المســـتأنفين 
على مفهـــوم »تقليص الصـــراع« موبـــوءة بدعاوى 
الصهيونية المكرورة، فإن مجرّد اســـتئنافهم عليه 
لصالـــح مفهوم التســـوية على علاتـــه ينطوي على 
مداليـــل جدلية متناقضة، فهو مـــن جهة يعبر عن 
الخشـــية من تلاشـــي الدولة اليهوديـــة، ولكنه من 
جهة أخرى يشـــير إلى عدم إمكان تصفية القضية 
 على أن 

ّ
الفلســـطينية على المدى البعيد، بمـــا يدل

حضورها بـــات عصيّاً على التجاهـــل أو الالتفاف أو 
 على أنه لا بديل عن إيجاد 

ّ
التجاوز، وأكثر فأكثر يدل

 يجب أن 
ّ

 لها، ومن نافل القول إن مثل هذا الحل
ّ

حـــل
يكـــون مقبولًا أولًا وفوق أي شـــيء من طرف أصحاب 
هذه القضية وممثليهم الشـــرعيين. ولا ريب في أن 
مثل هذه الإشارة ذات مدلول بالغ الأهمية خصوصاً 
الآن في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الإسرائيلية 
الحالية أن تتجاهل القضية الفلســـطينية، وأن تبرز 
أن تجاهلها لا يعيق تحســـين علاقات إســـرائيل مع 
دول عربية، وتطوير مكانتها الإقليمية في أكثر من 
مستوى، ولا ينبغي أن ننسى في الوقت عينه أن مثل 
هذا التطوّر متأثر إلى حدّ بعيد بحقيقة أن الشـــعب 
الفلســـطيني ما زال يقاوم، وأن قيادته الشرعية لم 

تتنازل عن الثوابت الوطنية.
الصحيـــح أنه منذ ظهور أول المفاهيم الســـالفة 
 يُطرح ســـؤال جوهري: 

ّ
وصولًا إلـــى طرح آخرها، ظل

هـــل هي بمثابـــة بديل لمفهوم تســـوية الصراع؟ 
جالات  وجرى البحث عن جواب في نطاق سيلٍ من السِّ
التي تنتصر لهذا المفهـــوم أو ذاك، ولكن الملفت 
أنه بالرغم ممـــا يُثار هنا وهناك مـــن حالات صراع 
محمومة، فإن مفهوم التســـوية لا يزال ذا ســـطوة 
مُضمرة تفوق، في قراءتنا، وهم ســـطوة المفاهيم 
الأخرى التي تتناســـل جميعها من مقاربةٍ تهدف 

أساساً إلى تصفية القضية الفلسطينية.

كتب برهوم جرايسي:

كان يكفي تمرّد نائب واحد ليضع الحكومة الإسرائيلية 
على »كـــف عفريت«، وعلى كف نائب واحـــد آخر ليتقرر 
حل الكنيســـت والاتجاه لانتخابات مبكـــرة، وتحييد كل 
اعتبارات الكتل المشـــاركة في الائتـــلاف الحاكم، التي 
أبدت تماسكا بقدر كبير، حتى صباح السادس من الشهر 
الجاري، حينما أعلنت رئيســـة الائتلاف عيديت سيلمان، 
مـــن حـــزب رئيس الحكومـــة، »يمينـــا«، انســـحابها من 
الائتلاف. فمنذ الآن بات الائتـــلاف يرتكز على 60 نائبا، 
وهذا حسب القانون لا يؤدي إلى سقوط الحكومة، بل إلى 
شل عملها أمام الكنيست بقدر كبير. أما الرابح الأكبر من 
كل هذا فهو شـــخص بنياميـــن نتنياهو، أكثر بأضعاف 
مما سيكســـبه حزبه، ما أربك من كانوا يستعدون لخوض 

المنافسة على رئاسة الليكود. 
بحســـب القانون الإســـرائيلي، فإن الحكومة ممكن أن 
تتشكل بكل أغلبية عادية في الهيئة العامة للكنيست، 
لكن حجب الثقة عنها سيحتاج إلى أغلبية لا تقل عدديا 
عن 61 نائبا، وكذا بالنســـبة لحل الكنيست، الذي بحسب 
القانون يحتاج لأغلبية أعضاء الكنيست، بمعنى 61 نائبا. 
وعلى هذا الأســـاس، وحتـــى اللحظة التي يُنشـــر فيها 
هـــذا التقرير، فإن الائتلاف الحاكم بـــات يرتكز على 60 
نائبا، وقد يخســـر من هذا العـــدد في حال وقع تمرد آخر 
في الائتلاف، وذلك مقابل 60 نائبا في معارضة ليســـت 
متكتلـــة على نفســـها، إذ إن 6 مقاعد منها هي للقائمة 
المشتركة، وسنأتي على توصيف الحالة التي تواجهها؛ 
كما أنه ليس واضحا كيف ســـيكون أداء النائبة عيديت 
سيلمان، بمعنى هل ستصوت بشكل دائم ضد الحكومة، 
ومع حجب الثقة عنها، أم أن تصويتها سيكون مشروطا 
بحســـب ما يتم طرحه، وفق ما ورد فـــي تقرير لصحيفة 

»يديعوت أحرونوت« عن سيلمان؟
بناء عليـــه، فإن الأزمة الجدية التي تعيشـــها حكومة 
نفتالـــي بينيت، بعد مرور أقل بقليل من 10 أشـــهر على 
حصولهـــا على الثقـــة، لا تعني ســـقوطها الفوري، لأنه 
حتى الآن لا يوجد 61 نائبا سيجتمعون على موقف واحد 
لإســـقاط الحكومة. وحتى لو ظهر هـــذا العدد في الأيام 
المقبلة، فإنـــه بموجب قانون الكنيســـت، لا يمكن طرح 
حجب الثقة عن الحكومة خـــلال العطلة البرلمانية وهي 
قائمة حاليا، وتســـتمر حتى اليوم الأول لانعقاد الهيئة 

العامة يوم 9 أيار المقبل.
ولذا من الســـابق لأوانه الحديث عـــن انتخابات مبكرة، 
ولكن في كل الأحوال فإن الانتخابات المبكرة هي مسألة 
وقت، ومن الصعب رؤية عدم اجراء انتخابات قبل نهاية 
العـــام الجاري 2022، وإذا لم يصحـــح الائتلاف وضعيته، 

فكل الاحتمالات واردة.

خلفية الأزمة
منـــذ اليـــوم الأول لتشـــكيلها كان واضحـــا أن هـــذه 
الحكومـــة ترتكز على ائتلاف هش، 61 نائبا من أصل 120 
نائبا في الكنيســـت. ومن المفارقـــة أن الكتلة الأضعف 
في تماســـكها هي كتلة »يمينا«، التي زعميها نفتالي 
بينيت يترأس الحكومة بالمناوبة حتى شـــهر آب 2023، 

رغم أنها فازت بـ 7 مقاعد فقط في الانتخابات الأخيرة.
فمنـــذ أن تقرر تشـــكيل الائتـــلاف أعلن أحـــد النواب 
السبعة، عميحاي شيكلي، تمرده على تشكيلة الائتلاف، 
لكونه يرتكـــز على »القائمة العربيـــة الموحدة«، الذراع 
البرلماني للحركة الإســـلامية- الشـــق الجنوبي، رغم كل 
ما قدمتـــه »الموحدة« من تنازلات سياســـية، وتأييدها 
لاتفاقية ائتلاف عامة تنقض كل المواقف السياســـية 
المعلنـــة للحركة، لتصبح شـــريكة فاعلـــة في الائتلاف. 
كما أن شـــيكلي يتحفظ من وجود حزب ميرتس اليساري 
الصهيوني، بمعنى أنه لولا تمرده لكان الائتلاف سيرتكز 
على 62 نائبا، وهذا الصوت كان من شأنه أن يساهم أكثر 

فـــي ثبات الحكومة. وطيلة الأشـــهر العشـــرة الماضية، 
كانـــت الأنظار تتجه لوضعية كتلة »يمينا« التي هي من 
أشد كتل اليمين الاســـتيطاني تطرفا في الائتلاف؛ ولم 
تتوقف مطالب نوابها ووزرائهـــا بما يخدم نهج وبرامج 
اليمين الاستيطاني والمســـتوطنات، وقد تحقق الكثير 
في هذا المجال، تحت سمع باقي كتل الائتلاف وبصرها.
وكان الليكود وباقي أطر اليمين الاستيطاني، بما فيها 
أطر ومراكز ليســـت حزبية لدى المســـتوطنين، تمارس 
ضغوطا على نواب في كتلة »يمينا« كي يخسر الائتلاف 
غالبيته، حتى جاء إعلان النائبة المتدينة عيديت سيلمان 
انسحابها من الائتلاف، بسبب رسالة وزير الصحة، رئيس 
حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، لأحد المستشفيات 
الإسرائيلية يطالبه فيها بالالتزام بقرار المحكمة العليا 
الســـماح بدخول أطعمة »مخمّرة« إلى المستشفى خلال 
أيـــام عيد الفصـــح العبري. وكان واضحا أن هذا الســـبب 
ليس بمستوى انسحاب من الائتلاف الحاكم، على الرغم 
من كل ما جاء فيه من ديباجات لسيلمان بأن هذا ينقض 
»يهوديـــة الدولـــة«، إذ إن هذا القـــرار كان قد صدر من 
المحكمة العليا، قبل عامين من الآن، في نهاية نيســـان 
بد ســـيلمان أي اعتراض ولـــم تبادر لما من 

ُ
2020، ولـــم ت

شأنه أن يُفرغ قرار المحكمة من مضمونه، طيلة الأشهر 
العشرة التي كانت تترأس فيها الائتلاف برلمانيا. ولذا 
فـــإن الانطباع الســـائد هو أن ســـيلمان واجهت ضغوطا 
شديدة من أوساط اليمين الاستيطاني المتطرف، وهذا 
ما قاله نفتالي بينيت شـــخصيا، وقـــد بحثت عن ذريعة 

كهذه لتقفز عليها وتترك صفوف الائتلاف. 

وضعية القائمة المشتركة
فور ظهور الأزمـــة البرلمانية اتجهت الأنظار أيضا إلى 
القائمة المشـــتركة، التي تمثل الجمهور الفلســـطيني 
برلمانيا، وهذا لكونها كتلة معارضة ولكن ليســـت ضمن 
التكتـــل المعارض الـــذي كله من اليمين الاســـتيطاني 
المتطـــرف. وفي الوقت ذاته هي معارضة للحكومة التي 
تتبع سياســـات اليميـــن الاســـتيطاني، وتلتقي أحزاب 
المشـــتركة الثلاثة على موقف عدم المشـــاركة في أي 
حكومـــة إســـرائيلية، طالمـــا أن الاحتلال والسياســـات 
العنصريـــة قائمة. والقائمة المشـــتركة فـــي وضعية 
سياســـية قد تبدو للبعض أنها معقدة، لكنها ليســـت 
كذلك، وحســـب الموقـــف الســـائد في الكتلـــة فإنه لا 
يمكنها أن تشـــكل شـــبكة أمان للحكومة القائمة، نظرا 
لنهجها وسياساتها، وفي الوقت ذاته لا يمكنها الالتزام 
باقتراحـــات حجب الثقة عـــن الحكومة التـــي تبادر لها 
كتل اليمين الاســـتيطاني، وتشـــمل كتلتي المتدينين 

المتزمتين- الحريديم. 
يرتكز اقتراح حجب الثقة عـــن الحكومة على 3 جوانب 
لكل واحد منها وزن في قرار التأييد والاعتراض والامتناع: 
أولا، هوية الكتلة المبادرة، ثانيا، سبب حجب الثقة، وثالثا، 
وهـــو ما يزيد التعقيـــد أنه بموجب القانون الإســـرائيلي 
فـــإن اقتراح حجب الثقة يجب أن تنتهي صيغته باســـم 
المرشـــح لتشكيل الحكومة. وهذا يعني في حالة القائمة 
المشـــتركة أن تحفظها واعتراضها ليس فقط على كتل 
اليمين الاســـتيطاني، بل أيضا على مواضيع حجب الثقة 
والخطاب الذي سيلقى لشرحه، وأيضا على هوية المقترح 
لتشـــكيل الحكومة، حتى وإن كان الأمر شكليا. بمعنى أن 
تأييد حجب ثقة كهذا، سيكون تأييدا لتسمية أشخاص 
مثل نتنياهو ورموز كتلـــة الصهيونية الدينية وكتلتي 
الحريديـــم، ما يجعل من المســـتحيل أن تدعـــم القائمة 
المشتركة اقتراحات حجب ثقة لإسقاط الحكومة، لأن هذا 
ســـيكون تأييدا ضمنيا لليمين الاستيطاني ضد حكومة 
يميـــن اســـتيطاني، وعلى الأغلب فإنها فـــي حالة كهذه 

تخرج من القاعة.
في حالة حل الكنيســـت، فإن هذا قرار يُتخذ ولا يحتاج 
للمقومات الثلاثة الســـابق ذكرها، ولكن كما ذكر سابقا 

فإن حل الكنيست يحتاج إلى 61 نائبا، وفي حال وجد هذا 
العدد بضمنه القائمة المشتركة، فمن الصعب جدا رؤية 

المشتركة تصوت ضد حل الكنيست.  

حال أحزاب الائتلاف
لم يغيّر انسحاب سيلمان من الائتلاف حسابات الكتل 
الثمانـــي التي تشـــكل الائتلاف الحاكـــم، بمعنى أنها 
كلها متفقة على أهمية اســـتمرار الحكومة، على أساس 
حســـاباتها الحزبية، وهي تعلم أن كل انتخابات مبكرة 
ستتسبب بخسائر لكل واحدة منها، إما على صعيد حجم 
التمثيـــل البرلماني، أو على صعيد المكانة الســـلطوية، 
حتـــى وإن حققت بعض هذه الكتـــل تقدما محدودا في 

قوتها البرلمانية.
والحالـــة البرلمانية التي تواجههـــا الكتل تدب القلق 
في كل واحدة منها، حيث ســـتدفع أثمانا في حال جرت 
ت عليه استطلاعات الرأي، 

ّ
الانتخابات قريبا، بحسب ما دل

التي جرت وانتشـــرت في يوم تفجّـــر الأزمة ذاته. وعلى 
الرغم من أنها استطلاعات لا يمكن الاعتماد عليها، فإنها 
تشـــير إلى توجه ما، قد يشهد تقلبات عديدة حتى يوم 
الانتخابات، التي ستكون نتيجتها مرتبطة بعوامل عدة، 
منها التشـــكيلة الحزبية، والأوضاع التي ستكون قائمة، 
ولكن العديد من الأحزاب ستضطر لتغيير استراتيجيات 

اعتمدتها في الانتخابات السابقة.
يتزايـــد القلق لدى بعـــض أحزاب الائتـــلاف بناء على 
تجارب ســـابقة، إذ إنـــه حينما تكون مؤشـــرات لاقتراب 
انتخابـــات برلمانية، فإن نوابا في عداد »خلايا نائمة«، ما 
يهمهم هو اســـتمرار وجودهم على الساحة البرلمانية، 
قد يبادرون لتمرد مبكر، ويقفزون من الســـفينة الغارقة، 
 وعسى 

ّ
نحو ألواح عائمة في النهر السياسي الهائج، عل

تنقلهم إلى بر الأمان، على الأقل لدورة برلمانية أخرى.
وأحـــد أكثر الأحـــزاب المهـــددة بالاختفـــاء هو حزب 
»أمـــل جديد« برئاســـة وزير العدل جدعون ســـاعر، الذي 
فاز في الانتخابات الســـابقة بـ 6 مقاعـــد، على الرغم من 
استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات ومنحته ما بين 
9 مقاعد إلى 12 مقعدا، وحينما بدأ المنافســـة كان يجري 
الحديث عـــن حصوله بين 12 إلى 16 مقعدا. فهذا الحزب 
هو عمليا انشقاق عن حزب الليكود، وغالبية نوابه جاؤوا 
من صفوف الليكود، وكان شـــعاره المركزي انهاء جلوس 
بنيامين نتنياهو على كرسي رئاسة الحكومة، وقال أكثر 
من استطلاع إن هذا الحزب لن يتجاوز نسبة الحسم، ولذا 
ح لحالة تمرد، ليست بادية حتى نشر هذا 

ّ
فهو أيضا مرش

التقرير.
عدا هذا، فإن استطلاعات الرأي منحت الأحزاب الأخرى 
فـــي الائتلاف ما يقارب نتيجتهـــا الحالية، مع تراجعات 
أو تقدم محدود لكل واحد من الكتل. مع الإشـــارة إلى أنه 
على الرغم من هجوم جمهور اليمين الاســـتيطاني على 
كتلة »يمينا« برئاســـة نفتالي بينيت، فإن الاستطلاعات 

حافظت على قوة هذا الحزب بسبعة نواب. 
في حالة »القائمة العربيـــة الموحدة«، فإن الانتخابات 
المبكرة لن تكون في صالحها، إذا كان التصويت لها هو 
على أســـاس سياســـي، كونها لم تحقق شيئا يذكر، كما 
أن الفرضية التي على أساســـها شـــاركت في الحكومة، 
لاقت رفضا ضمنيـــا في الغالبية الســـاحقة من الأحزاب 
الصهيونية، على الرغم من القبول بها في هذه الحكومة، 
فمقارعة المعارضة لهـــذه الحكومة هو أنها ترتكز على 
قائمة عربية، على الرغم من أن من فتح الباب لها وشرعن 
وجودهـــا في الحكومـــة هو بنيامين نتنياهو شـــخصيا، 

الذي بات يحرض على القائمة ذاتها.
الأمر الآخـــر هو أن هذه القائمة اتخذت في الانتخابات 
الســـابقة نهج الدعاية ذات الطابـــع »المحافظ الديني« 
وفق تعبيرها، وأثارت قضية الموقف من مثليي الجنس 
ضـــد القائمة المشـــتركة مـــع تركيز خـــاص على نواب 
الجبهـــة الديمقراطيـــة، إلا أن هذه الورقة ســـقطت من 

أيديها، بعد إعلانها ما أسمته »النهج الجديد«، وشاركت 
فـــي حكومة عمّقت الاحتلال من جهـــة، ومن جهة أخرى 
أغدقت الحكومة في الميزانيات على المراكز والجمعيات 
التي تعنى بشـــؤون مثليي الجنـــس، وأيدت »الموحدة« 
كل هذه الميزانيات ضمن مشـــروع الموازنة العامة، ولم 

تعترض عليه. 
الأمر الآخـــر، هو أن طرحها للمشـــاركة في كل حكومة 
سيُواجه بسؤال: مع من؟ طالما أن نتنياهو أعلن منذ الآن 
رفضه لهـــا. ولكن في كل انتخابات تنشـــأ عوامل أخرى 

تلعب دورا في نتيجة كل واحد من الأحزاب.

نتنياهو الرابح الأكبر
يظهر من الاســـتطلاعات الفورية أن كتـــل المعارضة 
الحالية تحافظ على قوتها البرلمانية الحالية، باستثناء 
حزب الليكود، الذي أجمعت كل اســـتطلاعات الرأي على 
أنه ســـيُحدث قفزة جدية، من 5 إلى 8 مقاعد، زيادة على 
المقاعد الثلاثين التي حققها في الانتخابات الســـابقة، 
ولكن الرابح الأساس هو شخص بنيامين نتنياهو، وعلى 
المســـتوى الشـــخصي، أكثر من أن يكون على المستوى 
الحزبي. فقد داهمت الأزمة الحكومية فجأة أوســـاطا في 
حزب الليكود، كانت تعد العدة للمنافســـة على رئاســـة 
الحزب، على أســـاس أن الحكومة الحالية تستند لأغلبية 
هشـــة، وأنـــه كلما مرّ الوقـــت تآكلت قـــوة نتنياهو في 
الحـــزب، خاصة وأن شـــبح محاكمته في قضايا الفســـاد 

يتمدد، ولو ببطء.
صدرت ردود الفعل المبتهجة في الليكود عن بنيامين 
نتنياهـــو، وعـــن الحلقة الضيقـــة حوله، وســـط صمت 
»صـــارخ«، بالتعبيـــر المجـــازي، لدى منافســـي نتنياهو 
المفترضين، على رئاســـة الحزب يسرائيل كاتس، ونير 
بركات، وهما الأقوى من بين المنافسين الآخرين، وخاصة 

يولي إدلشتاين، رئيس الكنيست الأسبق.  
وفي حال تم حل الكنيست قريبا والتوجه إلى انتخابات 
مبكرة قبل نهاية العام، فإن فرص التفوق على بنيامين 
نتنياهو ستكون معدومة، ولا مجازفة في هذا الاستنتاج، 
لأن الليكود وكتلته البرلمانية لا يزالان بقبضة نتنياهو، 
ولا أحد من منافســـيه لديه تلك الشـــعبية الجارفة في 
الشـــارع، وخاصة في اليمين الاستيطاني وأحزابه، كتلك 

التي يحظى بها نتنياهو.
الأمر الآخر، هو أنه علـــى الرغم من مرور عام، على بدء 
المحاكمـــة الفعليـــة لنتنياهو، وظهور أربعة شـــهود 
مركزيين، فإنها تتقدم ببطء شـــديد، إذ لا يظهر شيء 
صارخ يهز سير المحكمة، ما يعرّض نتنياهو لأزمة أمام 
الرأي العـــام، لذا فإن بلوغ المحاكمة الخط النهائي بعد 
آخر اســـتئناف ما زال بعيدا نســـبيا، وقد يتجاوز الأمر 
عاميـــن وثلاثة، وكل هـــذا يخدم نتنياهـــو، فيما على 
منافســـيه في الحزب أو من يتوقون للوصول لرئاســـة 
الحزب أن ينتظروا مفاجأة غيـــر متوقعة، تقلب الوضع 

رأسا على عقب. 
ونختم مرحليا بملاحظة عينية بخصوص اســـتطلاعات 
الـــرأي، فطالما أن الحديـــث عن توزيـــع 120 مقعدا، في 
مشـــهد سياسي يطغى عليه التشـــرذم، فإن لكل مقعد 
وزن في حســـم الأمور. وما يظهر في اســـتطلاعات الرأي 
بشـــأن المقاعد المتوقعة لكل من القائمة المشـــتركة، 
والقائمة العربية الموحدة، ترتكـــز على توزيع المقاعد 
العشـــرة القائمة حاليا، 6 للمشـــتركة و4 للموحدة. إلا أن 
هذه النتيجة جاءت بســـبب انهيار نسبة المشاركة في 
التصويت في آذار 2021، إلى مســـتوى غير مســـبوق هو 
نسبة 43.5% من ذوي حق الاقتراع العرب، أقل بنحو %20 
عما كان في عام سبق، ولا أحد يستطيع التكهن منذ الآن 
ماذا ســـتكون نســـبة التصويت بين العرب الذين نسبة 
كل 5% مـــن ذوي حق التصويت لديهم تســـاوي مقعدا 
برلمانيا، ومن شـــأن رفع نســـبة التصويت بين العرب أن 

يقلب النتائج، والعكس صحيح.

الحكومة الإسرائيلية باتت على كف نائب واحد
كي يحـل الكنيسـت نفسه ويتجه إلى انتخابات!

ائتلاف المتضررين من نتنياهو: هزة عميقة.                           )إ.ب.أ(
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الطريق من بيت لحم إلى القدس في »المرآة«: جنود وجدار وأسلاك شائكة.                                )أ.ف.ب(

كتب خلدون البرغوثي:

عادة ما نسمع أن المســـتويات الأمنية الإسرائيلية قدمت 
توصياتها بشأن قضية أو وضع ما إلى المستوى السياسي أو 
لرئيـــس الحكومة أو للمجلس الوزاري المصغر- الـ«كابينيت«، 
لكـــن ما مدى التزام المســـتويات السياســـية الإســـرائيلية 
بالتوصيـــات المتخصصة والمهنية وخاصـــة الأمنية؟ وهل 
يؤخذ بهـــا أو تهمل حســـب المصلحة السياســـية الحزبية 
والانتخابيـــة والائتلافية لصاحب القرار السياســـي وبالتالي 

الأمني في إسرائيل؟

مواقف الأجهزة الأمنية بشكل عام.. تجنب التصعيد
كبدايـــة من المهم الإشـــارة إلى أن الأجهـــزة الأمنية في 
إســـرائيل تميـــل إلـــى التوصيـــة بالامتناع عـــن المواجهة 
العســـكرية خاصة في غزة، باعتبـــار أن أي تصعيد داخلي أو 
خارجي سيشكل عبئا كبيرا على عاتق المستويين العسكري 
والأمنـــي، مع إدراك قادة هـــذه الأجهزة أن قـــرار التصعيد 
أحيانـــا تحكمـــه الضـــرورات أو المصالح السياســـية وليس 
الضـــرورات الأمنية. ومثلا تميل الأجهـــزة الأمنية إلى تبني 
التوصيات الداعية لتقديم تســـهيلات للفلســـطينيين في 
الضفة وغزة، مثل منح المزيد من تصاريح العمل، ورفع بعض 
القيود على المواد المســـموح بدخولهـــا لقطاع غزة، وتجنب 
تجميد )مصادرة( أموال الضرائب الفلسطينية، وحتى تجنب 
الأنشطة الاستفزازية التي قد تدهور الوضع. لكن للاعتبارات 
السياســـية والانتخابية الحزبية والشخصية لمتخذي القرار 
السياســـي تأثيرهـــا الكبير فـــي تقبل أو رفـــض التوصيات 
الأمنية. خلال الحملـــة الدعائية للجولـــة الانتخابية الثانية 
فـــي أيلول 2019 زار نتنياهو مدينة أســـدود للمشـــاركة في 
فعالية دعائية في العاشر من أيلول، فأطلق صاروخ من قطاع 
غزة باتجاه أســـدود وانطلقت صفـــارات الإنذار ما دفع حراس 
نتنياهو إلـــى إبعاده عن المنصة أمـــام الكاميرات على وجه 
الســـرعة، والعودة لاحقا لاستكمال الفعالية. هذا الأمر وقبل 
الانتخابات بأســـبوع فقط، أثار غضـــب نتنياهو للضرر الذي 
أصاب صورته أمام ناخبيه، فأمر في مساء اليوم ذاته بتنفيذ 
ضربة عسكرية أقوى من الضربات المعتادة التي تستهدف 
مواقـــع فارغـــة ولا تـــؤدي إلى مواجهـــة شـــاملة. وصحيفة 
»هآرتس« كشفت بعد أســـبوع من حادثة إطلاق الصاروخ، أن 
نتنياهو عاد في اليوم نفســـه من أسدود وعقد اجتماعا ضم 
رئيـــس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس مجلس الأمن القومي 
الســـابق مئير بن شـــبات، ورئيس جهاز الموســـاد الســـابق 
يوسي كوهين، ورئيس جهاز الشاباك السابق نداف أرغمان، 
والمستشار العسكري آفي بلوت، لكن دون حضور المستشار 
القانوني للحكومة الســـابق أفيحاي مندلبليت، وطلب توجيه 
ضربة عسكرية أقوى من الضربات المعتادة، لكن بعض قادة 
الأجهـــزة الأمنية تحفظوا على الفكـــرة معتبرين أن الضربة 
التي يســـعى نتنياهـــو إلى تنفيذها هي بمســـتوى عملية 
عســـكرية قـــد تتحول إلى مواجهة عســـكرية شـــاملة، لكن 
نتنياهـــو ضغط باتجاه تنفيذ الضربـــة، فطلب الحضور عقد 
اجتمـــاع للمجلس الأمني- السياســـي المصغر لبحث الوضع، 
وعندما علم المستشـــار القانوني بســـعي نتنياهو لتوجيه 
ضربـــة قد تؤدي إلى حرب، أبلغه أنه رئيس حكومة تســـيير 
أعمال وقبيل الانتخابات العامة بأيام، ولا يحق لهذه الحكومة 
اتخاذ قرار اســـتراتيجي قد يؤدي إلى حرب. وقرر مندلبليت 

منع نتنياهو من شـــن الضربة العسكرية، لأنه كما يبدو رأى 
أنها تخدم مصلحـــة هذا الأخير الخاصة، لتحســـين صورته 
انتخابيـــا أو للدفـــع لتأجيـــل الانتخابات في ظـــل التصعيد 

العسكري.

هدم المنازل.. نموذجاً
فـــي العام 2005 أوصت لجنة عينهـــا رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي السابق موشيه يعالون بفحص جدوى هدم منازل 
عائلات منفذي العمليات في ردع الفلســـطينيين عن تنفيذ 
مثل هذه العمليات. تولى رئاسة اللجنة العقيد أودي شيني، 
رئيـــس شـــعبة الاســـتماع والتنصت في الجيـــش، وخلصت 
اللجنة إلى »أنه لم يثبت وجود ردع فعال، إلا في حالات نادرة 
نســـبيا، وأن أضرار عمليات الهدم تتجاوز جدواها، لأن الردع 
- المحـــدود الأثر أصلا- لا يوازي الحقد والعداوة التي يثيرها 

الإجراء القاسي بالنسبة للفلسطينيين«.
وفي دراسة أعدها البروفســـور عميحاي كوهين والمحامي 
تال ميمران لصالح المعهد الإسرائيلي للديمقراطية ونشرت 
فـــي أواخر العام 2015، أشـــار الباحثان إلى أن لجنة شـــيني 
تمكنـــت من القيـــام بمهمة صعبة جـــدا، تتمثل في تغيير 
قيمة راسخة كانت شـــائعة بين صانعي القرار منذ ما يقرب 
من أربعين عاماً )أي منذ شروع الجيش بسياسة هدم المنازل(. 
ويشـــير الباحثان إلى أن صناع القرار في الجيش الإسرائيلي 
كانوا ولســـنوات متمسكين بالموقف القائل إن سياسة هدم 
بيوت النشطاء من أكثر الوسائل تطرفا في المناطق )الأراضي 
المحتلة(، وهي وسيلة تبررها اعتبارات الردع. كما تم الادعاء 
بأن هدم المنازل هو عقاب فعال وســـريع، وبالتالي هو عقاب 

ذو جدوى بشكل خاص في ردع منفذي العمليات.
وتســـاءل كوهين وميمران إن كانت هذه المسوغات قائمة 
بناء على معطيات تثبت فعالية سياســـة هدم البيوت، أم أن 
هذه السياســـة راســـخة بناء على افتراضات غير صالحة من 
أساســـها؟ وهل كان أصحاب القرار مدركين أن طريقة اتخاذ 
قراراتهم وتاريخ اســـتخدام عقوبة هـــدم المنازل مقترنان 
بالضغـــط الجماهيري ويزيـــدان من صعوبة اتخـــاذ قرارات 

عقلانية؟
الخلاصـــة الأهم في الدراســـة هي أنه أحيانـــا يتم اتخاذ 
القرارات دون أي أســـاس واقعي، وهـــذه الحال تتطلب إعادة 
التفكيـــر في عملية صنع القرار في الهيئات المســـؤولة عن 

الأمن القومي لدولة إسرائيل.
وفي العام 2010 صدرت دراســـة أكاديمية أعدها إفرايم 
بن ميلخ وكلود بيريبي وســـتيفان كلـــور، بعنوان »مكافحة 
الإرهاب الانتحاري: أدلة من هدم المنازل«، استعرض فيها 
الباحثـــون بالتفصيـــل وبالمعطيات المناطقيـــة وبالأرقام، 
أثر هدم المنازل الفلســـطينية على ردع منفذي العمليات، 
وخلصـــوا إلى نتيجـــة أن تأثير هدم المنـــازل يكون مؤقتا 
ومحـــدودا على الدافع لتنفيذ العمليـــات ولا يتجاوز أحيانا 
مدة شـــهر واحد، ويتلاشـــى مـــع الوقت، خاصـــة أن عوامل 
أخـــرى تلعب دورا في خفض عدد العمليات بعد هدم منازل 
المنفذين، منها فرض منع التجول وإغلاق المنطقة، ونشـــر 
المزيد من الحواجز حولهـــا والمزيد من القوات فيها، ما قد 
يســـاهم في زيادة صعوبة تنفيذ العمليـــات، دون التأثير 
على الدافعية لتنفيذها. مع هذا فإنه في الحالات التي أدى 
هدم منازل منفذي العمليات التي توصف بالانتحارية إلى 
خفض عدد هـــذه العمليات، أدى أيضاً إلى تنفيذ أشـــكال 

أخرى من العمليات، كما جر انتقادات دولية لإسرائيل.
بالعودة إلى لجنة شـــيني، فرغم إشـــارتها إلى عدم جدوى 
سياســـة هدم المنازل فـــي خلق حالة ردع، وإلـــى أنها تزيد 
الوضع سوءا من ناحية زيادة الحقد والعداوة التي تثيرهما، 
لكـــن هذه النتائج لـــم تؤثر كثيرا على الفعـــل على الأرض، 
فأحيانا كانت إسرائيل تتوقف عن سياسة هدم المنازل )بين 
2005 – 2008(، ثـــم تعود إليها، عنـــد تزايد عدد العمليات، 
وارتبـــط لاحقا تنفيذ قـــرار هدم المنازل بقـــرارات المحكمة 
العليا الإســـرائيلية التي رفضت معظم الطعون الفلسطينية 
في أوامـــر الهدم، خاصة بعد قضية رفعتها ثماني منظمات 
لحقوق الإنسان في إسرائيل ضد سياسة هدم المنازل العام 

2014، حسب صحيفة »هآرتس«. 
يبدو واضحـــا أن الدافع الحقيقي لاســـتخدام عقوبة هدم 
المنازل مقترن بالضغط الجماهيري، أي لإرضاء رغبة الانتقام 
لدى الإســـرائيليين، وليس بناء على دراسات حقيقية لتأثير 

الهدم على ردع منفذي العمليات.
كمـــا يلاحظ قيام الجيش الإســـرائيلي بنشـــر فيديوهات 
لعمليات الهدم جرفا أو تفجيرا لمنازل منفذي العمليات، في 
رسالة للجمهور الإسرائيلي لإظهار أن الحكومة وجيشها قاما 

بما هو مطلوب منهما.
ولعـــل الجملة الأبـــرز اللافتـــة للنظر في تقريـــر كوهين 
وميمـــران هي أن »اســـتخدام عقوبة هدم المنـــازل مقترنة 
بالضغط الجماهيري تزيد من صعوبة اتخاذ قرارات عقلانية«، 
وهذه الخلاصة مؤشر مهم على تأثير الرأي العام الإسرائيلي 
الراغب بالانتقام من الفلســـطيني منفذ العملية ومن أسرته، 
على المستويين السياسي والأمني وربما القانوني في اتخاذ 
قـــرارات قد تكون ذات نتائج عكســـية أمنيـــا لكنها ترضي 

جمهور الناخبين في النهاية.
مع كل هذه المعطيات، قـــرر بنيامين نتنياهو العام 2014 
العودة إلى سياسة هدم المنازل بعد سلسلة عمليات نفذها 

فلسطينيون.

مسيرات العودة.. مواجهة مضبوطة تمنع التحول إلى حرب
مقابل ذلك، ومع انطلاق مســـيرات العـــودة في نهاية آذار 
2018 والتـــي تخللها في كثير من الأحيان إطلاق ما تســـمى 
»البالونـــات الحارقـــة« والمواجهـــات العنيفة على الســـياج 
المحيـــط بقطـــاع غـــزة، كان نتنياهو يواجه أزمة سياســـية 
مرتبطـــة ببدء التحقيق معه في قضايا رشـــوة وخيانة أمانة 
واحتيال في عدة ملفات، ما ضعضع وضعه السياســـي وجعل 
شـــبح الانتخابات حاضرا معظم الوقت. ســـبق هـــذه الفترة 
تعرض نتنياهو لانتقادات شديدة من قبل أفيغدور ليبرمان، 
الـــذي كان خارج حكومة نتنياهو بيـــن العامين 2015 و2016 
وانضـــم لها وزيرا للدفاع خلفا لنتنياهو الذي تولى المنصب 
لعدة أيام بعد اســـتقالة موشـــيه يعالون في 22 أيار 2016. 
نتنياهو كان قد تعرض لانتقادات شـــديدة من قبل ليبرمان 
الذي قال بتاريخ 29 أيار 2016 في مؤتمر لصحيفة »معاريف«: 
»لو كنـــت وزيرا للدفاع لمنحت الســـيد إســـماعيل هنية 48 
ســـاعة، إما أن يعيد خلالهـــا جثث الجنود القتلى والأســـرى 
الإسرائيليين أو أنه سيموت«. في اليوم التالي أبلغ نتنياهو 
ليبرمان بتعيينـــه وزيرا للدفاع وضمـــه للائتلاف الحكومي، 
بهدف إســـكات تصريحاته التـــي تؤثر ســـلبيا عليه. بهذا 
كبل نتنياهو ليبرمان بالالتزامات السياســـية التي يتطلبها 
المنصـــب، فلم ينفذ ليبرمان تعهده باغتيال هنية خلال 48 

ســـاعة. ومع اندلاع أحداث مســـيرات العودة في آذار 2018، 
تبنى ليبرمان وجهـــة نظر نتنياهو بضرورة تجنب التصعيد 
ودافـــع عن وجهة النظر هذه، ما دفع وزير التعليم في حينه 
نفتالي بينيت إلى توجيه انتقادات شديدة لليبرمان، ونقلت 
عنه صحيفة »هآرتس« قوله إن »سياســـات ليبرمان ضعيفة 
ويســـارية«، كما دعـــا بينيت إلـــى »قتل مطلقـــي البالونات 
الحارقة«، وقال إن »سياسات ليبرمان هي التي جعلت حماس 
أكثر جرأة«. بالمقابل رد ليبرمان على هذه الاتهامات بالقول 
إن بينيـــت شـــرع بدعاية انتخابيـــة عبر هـــذه التصريحات 
التي اعتبرها افتـــراء عليه، ولم يتطـــرق ليبرمان إلى جوهر 
الانتقـــادات الموجهة له. لكن بعد عدة شـــهور، بدأ ليبرمان 
يهاجـــم نتنياهو ويقـــول إن رئيس الحكومـــة يكبله كوزير 
للدفـــاع ويمنعه من توجيه ضربات لقطاع غزة، وفي منتصف 
شـــهر تشرين الثاني 2018 استقال من منصبه لهذا السبب. 
فورا أقدم نتنياهو على تعيين بينيت -الذي كان مستمرا في 
انتقاداته لسياســـة الحكومة تجاه غزة- وزيرا للدفاع، فوجد 
بينيت نفسه يتبنى وجهة نظر ليبرمان- نتنياهو في ضرورة 
تجنب التصعيد في غزة وعدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية 

لاعتبارات سياسية.
هنـــا حقق نتنياهـــو هدفه السياســـي بتجنـــب مواجهة 
عسكرية، وأسكت بينيت كما سبق أن أسكت ليبرمان، وتبنى 
أيضـــا وجهة نظـــر الأجهـــزة الأمنية لأنها تخـــدم مصالحه 
الشـــخصية )قضائيا(، والسياســـية في تجنب مواجهة في 
فترة انتخابات، لكنه في حادثة أســـدود ولتحقيق مكاســـب 
سياســـية شـــخصية ســـعى لمواجهـــة عســـكرية أحبطها 
المستوى الأمني بالتعاون مع المستشار القانوني للحكومة. 

تصعيد أيار.. هل سعى نتنياهو للمواجهة؟
قبيـــل المواجهة العســـكرية في قطاع غـــزة والهبة التي 
شهدتها فلسطين التاريخية في أيار 2021 كانت المؤشرات 
واضحة إلى إمكانية الذهاب إلى تصعيد عسكري. ففي تلك 
الفترة كانت قضية الشـــيخ جراح في ذروتها على مســـتوى 
المواجهة على الأرض، وفي التغطية الإعلامية لها، وشهدت 
مدينة القدس والمســـجد الأقصى مواجهات في الأســـابيع 
التـــي ســـبقت التصعيد العســـكري. في ظل هـــذه الأوضاع 
شـــديدة التوتر دعت منظمات يهودية إلى تنظيم »مسيرة 
الأعـــلام« التي تقام فـــي ذكرى احتلال القـــدس، ما قد يزيد 

الوضع تفجرا.
المســـتويات الأمنية في إســـرائيل اســـتبقت المواجهة 
العســـكرية في أكثر من مناسبة إلى التحذير من أن تصعيد 
الوضع في الشـــيخ جراح قد يقود إلى مواجهة عســـكرية مع 
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة وأن حركة حماس 
هددت صراحة بالتصعيد إذا لم توقف إســـرائيل إجراءاتها 
في القدس وإذا لم تفرج عن المعتقلين في الأحداث، وأشارت 
صحيفـــة »يديعوت أحرونوت« في 10 أيار 2021 إلى التهديد 
الصريح من قبل الناطق الرســـمي باســـم الجناح العســـكري 
لحمـــاس، وكذلك إلى تهديدات الجهاد الإســـلامي والجبهة 
الشعبية بالتصعيد إن لم تتوقف إسرائيل عن إجراءاتها في 
القدس، لكن رغم التحذيرات تقرر الســـماح بتنظيم مسيرة 
الأعلام. وأشـــارت الصحيفـــة إلى أن الكابينيت السياســـي- 
الأمني التأم لبحث الوضع، فيما اســـتعد المستوى السياسي 
لإمكانية وقوع مواجهة تشمل إطلاق صواريخ على تل أبيب.

سبق ذلك بنحو أسبوعين أيضا تحذيرات وجهت للمستوى 

السياســـي من أجهزة الأمن الإســـرائيلية مـــن أن التصعيد 
في القـــدس قد يقود إلى تصعيد في غـــزة والضفة. ونقلت 
صحيفة »هآرتس« عن مصادر اســـتخبارية ربطها المباشـــر 
بين إطـــلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مســـتوطنات محيط 
القطاع بتاريخ 24 نيســـان وبين الوضـــع في القدس. وحذرت 
المستويات الاســـتخبارية من مخاوفها من أن يؤدي تصعيد 
عســـكري مع المقاومة في غزة إلى تعزيز العلاقة بين حماس 
وبين المقدســـيين. كما دعا قادة في الجيش الإسرائيلي إلى 
»إدارة الأحداث الأمنية بضبـــط للنفس لمنع حدوث تصعيد 

شامل«.
في تلك الفتـــرة أطلقت من قطاع غـــزة صواريخ ذات مدى 
قصير علـــى مناطق مفتوحة قريبة من محيـــط القطاع، فيما 
رد الجيش الإســـرائيلي بقصف أراض أو مواقع فارغة في غزة 

لتجنب سقوط ضحايا فلسطينيين، ما قد يفجر الوضع. 
القرار السياســـي بشأن »مســـيرة الأعلام« رغم التحذيرات 
الأمنية خالطته خلافات بين المســـتويات السياسية وداخل 
المنظومـــة الأمنية نفســـها، ففيمـــا أعلنت الشـــرطة أنها 
وبالتوافق مع قرار المســـتوى السياســـي ونتنياهو شخصيا 
وحســـب توصيات المســـؤولين الأمنيين، قررت تغيير مسار 
مسيرة الأعلام بحيث لا تمر من باب العمود بناء على توصيات 
الشـــاباك والجيش، كشفت صحيفة »يديعوت احرونوت« عن 
أن هذا الموقف جاء خلافا لرأي وزير الأمن الداخلي - السابق- 
أمير أوحانا وقائد الشـــرطة كوبي شبتاي اللذين كانا يريدان 
أن تمر المســـيرة من باب العمود وعدم الرضوخ للتهديدات 

الفلسطينية.
صحيفة »يســـرائيل هيوم« أكدت أن المســـتوى السياسي 
تردد في قراره بشـــأن إمكانية إلغاء مســـيرة الأعلام في ظل 
التهديدات الصادرة عن المقاومة في غزة، لكنه في النهاية 
قرر الســـماح بتنظيم المســـيرة مع تحويل مسارها عن باب 
العمـــود، في موازنة لإرضـــاء القائمين على المســـيرة، وفي 

محاولة لتجنب التصعيد.
ورغم أن هذا القرار لم يســـاهم في منـــع المواجهة، يبدو 
أن الذهـــاب إلى تصعيد لم يكن يشـــكل تهديدا سياســـيا 
لنتنياهـــو الذي كان قد خســـر التكليف بتشـــكيل حكومة، 
قبـــل ذلك بأيام، بعد تكليف يائير لبيد بهذه المهمة، لذلك 
يمكن الافتراض بأن نتنياهو سعى للمواجهة عسى أن تؤدي 
مثلا إلى اضطرار منافسيه لتشكيل حكومة طوارئ قد تبقيه 

في الحكم أو في الحكومة.
بالعودة إلى ظروف سابقة مشابهة، نجد أن نتنياهو تجنب 
التصعيد بكافة الســـبل خاصة في الفترة التي كانت تسبق 
الجولات الانتخابية المتتالية التي شـــهدتها إسرائيل على 
مـــدى نحو من عامين، وفي ظل توجيه اتهامات له بالفســـاد 

في عدة قضايا.

المصلحة السياسية هي التي تغلب
بالمجمـــل، فإن القـــرار النهائـــي في تحديد السياســـات 
الأمنية والعســـكرية هو بيد المســـتوى السياسي، ومرتبط 
بمصالح المســـؤولين الحزبية والسياسية وحتى الشخصية 
في هذا المستوى، ولعل فترة حكم نتنياهو منذ العام 2009 
حتى العام 2021 هي أوضح نموذج لكيفية تعامله الانتقائي 
مع التوصيات الأمنية بناء على اعتباراته السياسية الخاصة، 
حتـــى لو جرّت إســـرائيل إلى مواجهة شـــاملة، هي في غنى 

عنها، عسكريا وأمنيا وسياسيا.

»التوصيات الأمنية« في إسرائيل.. هل هي ورقة في مهب ريح مصالح متخذي القرار السياسي؟
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فرقة »اليمام«.. ظهور مفاجئ ومرتبك بعيد عملية الديزنغوف في تل أبيب في 7 الجاري.                                   )أ.ف.ب(

كتب عبد القادر بدوي:

 الشـــبّان والنشـــطاء 
ّ

بعد اتســـاع رقعة الاغتيالات بحق
الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، وتصاعد الحديث 
عن الجهـــود التي تبذلهـــا وحدات الاغتيـــالات الخاصة، 
بالتعـــاون مع الجيـــش الإســـرائيلي وجهاز »الشـــاباك« 
والشـــرطة وحـــرس الحـــدود، لمحاصـــرة ظاهـــرة العمل 
ح للنشطاء الفلســـطينيين في الضفة 

ّ
العســـكري المســـل

الغربية، وتحديداً في شمالها، تصاعد الحديث والنقاش، 
في الإعلام الإسرائيلي على الأقل، عن مدى نجاعة وحدات 
الاغتيالات الإسرائيلية الخاصة في السنوات الأخيرة، وفي 
ـــذت عمليات اغتيال 

ّ
مقدّمتها وحـــدة »اليمام«، التي نف

 الشبان والنشطاء الفلسطينيين خلال 
ّ

وتصفية عدّة بحق
الســـنوات الأخيرة، بالـــذات بعد أن تم اعتبارها، بشـــكل 
رســـمي، »الوحدة الوطنيـــة لمكافحة الإرهـــاب«، كما تم 
الإعلان عن مشـــاركة قائدها )تتم الإشـــارة إليه برمز »ح«( 
في حفل إضاءة »شـــعلة الاستقلال« في »يوم الاستقلال« 

ممثلًا عن الشرطة وحرس الحدود. 
في هـــذه المســـاهمة، ســـنحاول الوقـــوف على أهم 
التفاصيـــل، المُتاحـــة، حول هـــذه الوحدة؛ تأسيســـها 
ومراحل تطورها؛ نهجها ومنطق عملها، وصولًا إلى أهم 
إخفاقـــات و»نجاحات« هـــذه الوحدة على مـــدار الأعوام 

الماضية. )1(

نشأة الوحدة وتطوّرها
بدايـــة كلمة »يمـــام« بالعبرية هي اختصـــار الأحرف 
الثلاثة الأولى للكلمـــات العبرية »وحدة مركزية خاصة«، 
تأسســـت علـــى خلفيـــة »الأحـــداث الأمنيـــة« الخطيرة 
فتها إســـرائيل كتهديد حقيقـــي على حياة 

ّ
التـــي صن

الإسرائيليين، داخل إسرائيل وخارجها، خلال سبعينيات 
ذتها 

ّ
القـــرن الماضي، بـــدءاً من عملية ميونيـــخ التي نف

مجموعـــة أيلول الأســـود الفلســـطينية )التابعة لحركة 
فتح( والتي أســـفرت عن مقتـــل 11 إســـرائيلياً )البعثة 
الرياضيـــة الإســـرائيلية لأولمبيـــاد ميونيخ فـــي أيلول 
1972(، إلى جانـــب عملية »معلوت« التي أســـفرت أيضاً 
عن مقتل 24 إســـرائيلياً في أيـــار 1974 )نفذتها الجبهة 

الديمقراطية لتحرير فلسطين(، بعد أن رفضت إسرائيل، 
في العمليتين، التفاوض مع الفلسطينيين الذين طالبوا 
حينها بإطلاق ســـراح أسرى فلســـطينيين في السجون 
الإســـرائيلية مقابـــل إطـــلاق الرهائن. فـــي أعقاب هذه 
لت لجنة أمنية- عسكرية خاصة سُمّيت 

ّ
الأحداث، تشـــك

بـ«لجنة حوريِف«، لتقوم بفحص الطرق والوسائل الأنجع 
لمواجهة مثـــل هذه العمليـــات و«الأنشـــطة الإرهابية 
لب من 

ُ
فهـــا إســـرائيل. كمـــا ط

ّ
صن

ُ
المعاديـــة«- كمـــا ت

اللجنة تحديد مســـؤوليات الأجهزة الأمنية والعسكرية 
المختلفة، وتقســـيم المهام بين الجيش والشرطة )من 
ناحيتين جغرافية وعملياتية( لمواجهة هذه العمليات 
مستقبلًا والحدّ منها بالتعاون مع الأجهزة الاستخبارية 

الإسرائيلية )الشاباك والموساد وشعبة أمان(.
أصـــدرت »لجنة حورِيـــف« توصياتهـــا، والتي جاء من 
ى الشـــرطة مهمّة مواجهة »الأنشـــطة 

ّ
ضمنهـــا أن تتول

الإرهابيـــة المعادية« داخل الخط الأخضـــر، وأوكلت في 
رطية خاصة للقيام 

ُ
الوقت نفسه مهمّة تشكيل وحدة ش

بذلك لقائد حرس الحدود في حينه داني حاييم. وبالفعل 
تأسســـت الوحدة في 17 شـــباط 1975 بقيـــادة يعقوب 
رؤوفيـــن نمرود، وكانت في البدايـــة وحدة خاصة تابعة 
قيم في ثكنتين عسكريتين في 

ُ
لجهاز حرس الحدود، ت

مطار اللد- »بن غوريون«- للتعامل مع »الحوادث الأمنية«، 
وقد تم تغيير اســـمها بعد فترة قصيرة لتحمل الاســـم 
الحالـــي »يمام«. وبعد اســـتلام أســـاف حيفتس منصب 
قائـــد الوحدة الثالث العام 1976، مرت الوحدة بتغييرات 
هيكلية جوهرية عدّة، كان أبرزها إدخال النمط الأوروبي 
فـــي التجنيد ومدّتـــه والتدريب، لتتحول فـــي النهاية 
إلى وحدة من المُقاتليـــن المحترفين المتفرّغين للعمل 
في الوحـــدة )عدم الاســـتمرار في الخدمة العســـكرية 
النظامية، أو الاحتياطية في الجيش(. في أعقاب مشاركة 
الوحدة في عملية »باص الدماء«- عملية الســـاحل في 11 
آذار 1978، حظيـــت الوحـــدة بثقة المســـتويات الأمنية 
والعسكرية الإسرائيلية، لتتحول بذلك إلى شريك كامل 
للجيش في تنفيذ المهام »الأمنية الخطيرة« داخل الخط 
الأخضر، أو حتى في مناطـــق الضفة الغربية وقطاع غزة، 

وأصبح مقرّها الرئيس في »مشمار أيالون«.

أبرز العمليات التي شاركت فيها الوحدة منذ 
تأسيسها وحتى الانتفاضة الفلسطينية الثانية

كان أول اختبـــار حقيقي للوحدة منذ تشـــكيلها هو 
الســـيطرة علـــى الفدائيين الفلســـطينيين في عملية 
ســـمّى 

ُ
الســـاحل 1978 )بقيادة دلال المغربي(، والتي ت

إســـرائيلياً بـ »باص الدماء«، لكنها فشلت في السيطرة 
ذي العمليـــة دون وقوع إصابـــات وقتلى في 

ّ
علـــى منف

صيـــب فيها قائـــد الوحدة 
ُ
صفـــوف الإســـرائيليين، وأ

حيفتس بجروح خطيرة، ورغم ذلك، اعتبرت المستويات 
العســـكرية والأمنية فـــي إســـرائيل أن الوحدة نجحت 
في القضاء على مســـاعي الفلســـطينيين فـــي تحرير 
أســـرى من خلال مثـــل هـــذه العمليات. ثـــم انخرطت 
الوحدة بعد ســـنوات عدّة في حرب لبنان الأولى )1982(- 
»ســـلامة الجليل« بحســـب التسمية الإســـرائيلية- إلى 
جانـــب وحدة »ســـييرت متـــكال«، وهي الحـــرب التي 
كانت تســـعى إســـرائيل من خلالها للقضاء على قوات 
الثورة الفلســـطينية المقاتلـــة وإخراجها من لبنان، ثم 
شـــاركت في الانتفاضة الفلسطينية الأولى العام 1987 
)انتفاضـــة الحجـــارة(، كوحدة خاصـــة لتنفيذ عمليات 
زة ودقيقة«، وهي 

ّ
ف إسرائيلياً بأنها عمليات »مرك

ّ
صن

ُ
ت

تنفيذ اغتيالات لشـــخصيات ونشطاء فلسطينيين، من 
خلال رفع مســـتوى التنســـيق بين الوحدة وبين »جهاز 
الأمن العام- الشـــاباك« المســـؤول، مـــن ناحية أمنية- 
ة منذ 

ّ
اســـتخبارية، عـــن المناطق الفلســـطينية المحتل

1967. وفـــي آذار 1988، أوكلت إلـــى الوحدة، من ضمن 
وحـــدات أخرى للشـــرطة والجيـــش والقـــوات الخاصة 
ذي عملية ديمونا، 

ّ
الإسرائيلية، مهمّة القضاء على منف

ســـمّى إســـرائيلياً بـ »حافة الأمهات«، حيث اختطف 
ُ
وت

 عاملين في 
ّ

ثلاثة فدائيين فلســـطينيين حافلة تقـــل
مفاعل ديمونا النووي )باحثـــي مجمّع الأبحاث النووية 
فـــي المفاعل( وقطـــع الطريـــق عليهـــم ومنعهم من 
الوصول إلـــى المفاعل، وتخليص الإســـرائيليين أيضاً، 
وهي العملية التي منحت الوحدة ثقة وثقلًا في أوساط 
 تزايد 

ّ
القيادتين العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل

قدرتها على التعامل مع مثل هذه الأحداث.
خـــلال التســـعينيات انخرطـــت الوحدة، وبالتنســـيق 

مع الجيش و«الشـــاباك«، في مواجهة موجـــة العمليات 
التي شـــهدتها المدن داخل الخط الأخضـــر، إلى جانب 
انخراطها في مواجهة العمليـــات الإجرامية )الجنائية(، 
إلى أن اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول 
2000 في أعقاب اقتحام شـــارون للمسجد الأقصى، ومنذ 
ذلك الحين، وبســـبب الانتفاضة، مرّت الوحدة بسلســـلة 
تغييرات هيكلية، لتعزيز قدرتها على مواجهة الأخطار 
حة، بما في 

ّ
بة على العمليات الفلســـطينية المسل

ّ
المترت

ذلك اتســـاع التنســـيق بينها وبين الجيش و«الشاباك«، 
حيث أصبح يُنظر إليها إســـرائيلياً على أنها »رائدة« في 
زة 

ّ
مجال الاغتيالات والتصفية، والقيام بالعمليات »المرك

والدقيقـــة«، ومن حيـــث قـــدرات أفرادهـــا وكفاءتهم 
العملياتية على المدى الاســـتراتيجي، الأمر الذي زاد من 
استثمار المستويين الأمني والعسكري في هذه الوحدة 

لتعزيز قدرات أفرادها.
ز عمـــل الوحدة 

ّ
منـــذ انـــدلاع الانتفاضـــة الثانية، ترك

الرئيـــس في تنفيذ عمليات اغتيال وتصفية النشـــطاء 
والقيادات الميدانية العســـكرية والتنظيمية للفصائل 
الفلســـطينية في المحافظات الفلسطينية كافة، حيث 
زة« 

ّ
ذت، بحســـب موقع الوحدة، مئـــات العملية »المرك

ّ
نف

و«الدقيقة« اغتالـــت فيها مئات الفلســـطينيين الذين 
فتهم أجهزة الأمن الإســـرائيلية كـ »خطر حقيقي«، 

ّ
صن

ذي العمليات الفردية خلال العقد 
ّ
وصولًا إلى ملاحقة منف

المنصرم وتصفيتهم، تحديداً منذ العام 2014، ومرافقة 
وحدات الجيـــش في عمليات الاقتحام الليلية للمخيمات 
والقرى والمدن الفلســـطينية، وقد برز هذا الأمر بشـــكل 
كبير خلال الاقتحامـــات الأخيرة لمناطق الضفة الغربية، 
فت عشرات الشـــهداء الذين تمّت تصفيتهم 

ّ
والتي خل

بشـــكل مباشـــر )الاغتيالات في مخيم جنيـــن، واغتيال 
الشـــبّان الثلاثة في نابلس مؤخراً(. كما شـــاركت الوحدة 
في عمليات البحث عن أسرى ســـجن جلبوع الستة العام 
الماضي تحت بند »الاعتقالات شـــديدة الخطورة« كأحد 
تل العشـــرات من 

ُ
المهام الموكلة للوحدة. في المقابل؛ ق

ذتها الوحدة منذ 
ّ
أفراد الوحدة خلال العمليـــات التي نف

تأسيسها )وضعت الوحدة 13 اسماً منهم على صفحتها 
الرسمية(.

أبرز أقسام الوحدة ورؤسائها
كان من ضمن الأهداف الرئيســـة للوحـــدة أيضاً امتلاك 
القـــدرة على »تحريـــر« الرهائـــن، ولذلك يخضـــع أفرادها 
فـــة ونوعيـــة على مـــدار العـــام، وهم في 

ّ
لتدريبـــات مكث

غالبيتهـــم خرّيجو الوحدات القتاليـــة الخاصة في الجيش 
)يبقـــى بعضهـــم في الوحـــدة حتى ســـن 45(، يخضعون 
فة في المناطـــق الجغرافية المختلفة )مرة 

ّ
لتدريبات مكث

واحدة كل شهرين(، للحفاظ على كفاءة أفرادها، وللتكيّف 
مـــع التضاريس المختلفة، بتنســـيق وتعاون اســـتخباري 
وعسكري وعملياتي مع وحدات الشرطة والجيش و«الشاباك« 
ل؛ 

ّ
المختلفة، مثل وحدة الإنزال من المروحيات؛ وحدة التنق

اصة؛ الاستطلاع؛ وحدة التخريب )المتفجّرات(؛ الوحدة 
ّ
القن

الطبيـــة؛ وحدة الـــكلاب، وحـــدة القرود )الإنـــزال واقتحام 
المباني من الأعلى والأســـفل(، وحـــدة التكنولوجيا؛ وحدة 

مطاردة المركبات وإيقافها وغيرها. 
شغلت عدّة شـــخصيات عســـكرية وأمنية إسرائيلية 
منصب قائد هذه الوحدة، عُرف منها التالية أســـماؤهم 
مهم لهـــذا المنصب: رؤوفيـــن يعقوب 

ّ
مـــع فترة تســـل

نمرود )1974-1975(، ماؤود هليفي )1975-1976(، أســـاف 
حيفتس )1976-1980(، شـــموئيل تسوكر )1981-1980(، 
غبرئيل كوهين )1981-1984(، نير تسفرير )1987-1984(، 
أليك رون )1987-1991(، ديفيد تسور )1992-1995(، ديفيد 
بن شـــيمول )1995-1999(، حجاي بيلغ )1999-2001(، زوهر 
دفير )2001-2007(، يورام هليفـــي )2007-2009(، بوعز 
هرشـــكوفيتس )2009-2012(، )2(  وأخيراً رئيسها الحالي 

الذي يتم الإشارة إليه بالرمز »ح«، كما ذكرنا أعلاه.

)هــوامــش(

كل المعلومات الواردة في هذه المس���اهمة مُقتبس���ة، بشكل . 1

غير مباش���ر، من موقع الوحدة على الشبكة، مع أهمية الإشارة 

إل���ى أن الوصول إليها مرتب���ط بتفعيل خاصي���ة VPN، على 

https://www.police.gov.il/yamam/. :الرابط

2 .https:// :للمزي���د ح���ول رؤس���اء الوح���دة: أنظ���ر/ي الراب���ط

www.pol i ce .gov . i l / yamam/a lbomGal le ry .

aspx?albomId=2&mid=63.

ماذا نعرف عن وحدة الاغتيالات الإسرائيلية الخاصة »يمام«؟

»مختارات من الأدب العبري المؤسس«
قصص وروايات قصيرة 1948 - 1890

إعــداد وتــحــريــر:

هنيدة غانم، مالك سمارة، أنطوان شلحت

قريباً في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني ل� »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

مدني إسرائيلي مسلح في القدس، يوم 8 الجاري.                                   )أ.ف.ب(

كتب هشام نفاع:

لـــم تتأخر التعليقـــات المختلفة على دعـــوة رئيس الحكومة 
الإســـرائيلية نفتالي بينيت، إلى الإســـرائيليين الذين يملكون 
رخصة ســـلاح بحمل أســـلحتهم معهم طوال الوقت، إضافة إلى 
الطلب أيضا مـــن جميع الجنود حمل أســـلحتهم حين يخرجون 
إلـــى منازلهم مـــن قواعدهم العســـكرية. وهـــذه الدعوة التي 
جاءت وســـط عمليات مســـلحة في عدد من المدن الإســـرائيلية، 
في الأســـابيع الأخيرة، جذبت إلى رئيـــس الحكومة الذي تواجه 
حكومتـــه أزمة ائتلافية أيضاً، انتقادات متباينة في المنطلقات 

والتشديدات.
فتحت عنوان ليس آمنا كتبت رالا مزالي في »هآرتس«: تســـير 
إسرائيل نحو التبني السريع لسياسة السلاح على نمط الولايات 
المتحدة – مســـدس لكل مواطن، بادعاء تعزيز الأمن الشخصي. 
لكـــن لا حاجة لبحوث عميقة، مع أنه يوجد كثير منها، كي نفهم 

أن مثل هذه السياسة ستحقق النقيض التام للأمن.
ـــر كيف أنه بعـــد إجراءات تســـهيل متطرفـــة لعملية 

ّ
وتذك

ترخيص الســـلاح، سجل في إسرائيل ارتفاع حاد في عدد ضحايا 
إطلاق النار. فبيـــن 2017 و 2020 ارتفع عـــدد ضحايا إطلاق النار 
)جرحـــى وقتلى( فـــي المجتمع اليهودي بمعـــدل 49 في المئة. 
وعدد ضحايا النار في أوســـاط الفلســـطينيين مواطني إسرائيل 
تل بإطلاق 

ُ
ارتفع بنســـبة 72 في المئة. في الســـنوات الاخيرة ق

النار نحو 120 شـــخصا بالمتوسط كل سنة – غالبيتهم الساحقة 
من مصابي العنف والجريمـــة، وقلة صغيرة من مصابي عمليات 
»الإرهاب« على حد قولها.                                                                                                                      
تلاحـــظ الكاتبة أن عمليات إطلاق النـــار الأمنية »تثير الرعب، 
والفـــزع والكثير من الانتبـــاه – في الإعلام وبيـــن الجمهور. في 
إسرائيل، مثلما في سائر العالم يشكل احتلال المنصة الإعلامية 
هدفا مركزيا لهذه الأعمال. لكن قائمة »العشـــرين ســـبب الأول 
للوفيـــات« التـــي نظمتهـــا وزارة الصحة في الســـنوات الأخيرة 
لا تتضمـــن على الإطـــلاق خانة »الإرهـــاب والأعمـــال القتالية«. 
هذا الصنف بالتأكيد موجود ضمن أســـباب المـــوت. لكن خارج 
العشـــرين ســـبب الأولى«. بالمقابل، فإن القتل على خلفية غير 
قومية والانتظار هما ضمن قائمة الأسباب العشرة الأولى لحالات 
الموت. من بين نزلاء المستشفى في مراكز الصدمة في إسرائيل 
في الســـنوات الأخيـــرة، كان 0.5 فـــي المئة فقط مـــن مصابي 
العمليـــات الأمنية والقتالية. بينمـــا أدى العنف إلى إدخال نحو 
تســـعة أضعاف أعداد الناس إلى تلـــك المراكز )4.3 في المئة(. 
صحيح أنه ليســـت كل حالات القتل والعنف تتم بأسلحة نارية 

ولكن في العام 2017 أفادت مراكز الصدمات بأنه في الســـنوات 
الأخيرة »تنتشـــر ظاهرة الارتفاع في أعداد المصابين بالســـلاح 
النـــاري في أوســـاط مصابي العنـــف )ليس العمليـــات الأمنية 

والقتالية( من 14 في المئة إلى نحو 19 في المئة«.

من يمتلك صلاحية إجازة تسليح المدنيين في إسرائيل؟
وفقاً للإجراءات المعمول بها، فإن قسم ترخيص السلاح الناري 
التابع لوزارة الأمن الداخلي هو المخوّل بمعاينة طلبات ترخيص 
»الســـلاح الخفيف« )المسدســـات عادة( والمصادقة عليها في 
ثلاثة أنواع رئيســـة لهذه الرخص: رخصـــة خاصة، تصدر للفرد 
الذي يســـعى لشراء ســـلاح ناري والاحتفاظ به في منزله؛ رخصة 
خاصة تصدر لشـــخص مســـؤول عن حاملي ســـلاح آخرين وعن 
سلاحهم )على غرار مسؤول رفيع في شركة حراسة، أو مركز أمن 
فـــي بلدة ما، أو مســـؤول عن الأمن في مصنـــع(؛ رخصة محدودة 
لحمل الســـلاح في أثنـــاء أداء الوظيفة وتصدر لشـــخص يعمل 
تحت صلاحية من يحمل الرخصة الخاصة ويحمل سلاحا في إطار 

وظيفته أو بحسب مكان سكناه.
أما الهيئات الرسمية المسؤولة عن السلاح عموماً في إسرائيل 
فهي: قســـم ترخيص الأســـلحة النارية في وزارة الأمن الداخلي 
المسؤولة عن السلاح الخاص )السلاح الذي بحوزة أفراد( والسلاح 
المؤسساتي )السلاح التابع لشـــركات حماية وحراسة، ومصانع، 
وبلدات(؛ الشرطة المسؤولة عن سلاح رجال الشرطة ورجال حرس 
الحدود؛ الجيش المســـؤول عن قطع السلاح التي يحملها الجنود 
في أثناء الخدمـــة الإلزامية، النظاميـــة، والاحتياطية، وفي فرق 
التأهـــب في البلدات اليهودية الواقعة فـــي الضفة الغربية أي 
المستوطنات والمناطق التي يتم تعريفها بوصفها »مستحقة« 

على حدود »الخط الأخضر«.
لقد تم تخفيف الكثير من القيود في السنوات الأخيرة على 
حمل السلاح، خصوصاً مع انتشـــار شركات الحراسة الخاصة. 
ربما أن أبرز تجســـيد لهذه الإصبع الخفيفة على زناد ترخيص 
وتوزيع الســـلاح، هو »خصخصة« عدد من حواجز الاحتلال، إذ 
تم نقل مهام التفتيش المباشر عليها من جنود الجيش إلى 
موظفي شـــركات خاصة مسلحين. بالتوازي مع هذه السيرورة 
انطلقت حمـــلات احتجاج ومشـــاريع جماهيريـــة حذرت من 
خطورة انتشـــار الســـلاح. فقام مثلًا مشـــروع »المسدس على 
طاولة المطبخ« التابع لمنظمة »امرأة لامرأة - مركز نسوي« من 
أجل الحد من انتشار السلاح الخفيف ونزعه من الحيز المدني 
على أســـاس المعرفة والرؤية الجندريين وصولا إلى تقليص 

العنف النابع من انتشار الأسلحة النارية.

بدأ المشـــروع، وفقا للمبادرات إليه، بتطبيق عملي لبحث جرى 
نشـــره العام 2009، وهو تقرير كشـــف المســـتور عـــن صناعة 
الحراسة في إسرائيل، بما فيه ظاهرة قتل والتسبب بقتل بنات 
وأبناء العائلة بواسطة. في العام 2008 تم تعديل قانون السلاح 
الناري للعام 1949 وجرت إضافة بند إليه يحدد بأن السماح بحمل 
الحارس للسلاح في شركة الحراسة ينبغي أن يكون مقتصرا على 
منطقة تشـــغيله. لم يتم تطبيق هذا القانون على مدار سنوات، 
وفي بداية طريق مشـــروع »المسدس على طاولة المطبخ«، طالب 
المشـــروع بفرض القانون وبإخراج سلاح عشـــرات آلاف الحراس 

والعاملين في شركات الحراسة من منازلهم الخاصة.

ثلث النساء الضحايا منذ 2016 قتلن بسلاح مرخص
يتقوض الادعاء بأن الســـلاح المرخص هو وسيلة للدفاع فقط 
ولا يلعب دورا في العنف أو في الجريمة المســـلحة )في اختلاف 
مبدئي عن الســـلاح غيـــر المرخص( بفعل حقيقـــة أن نحو 200 
سرق كل سنة وحقيقة أن السلاح 

ُ
قطعة ســـلاح مدنية مرخصة ت

المرخص يســـتخدم المـــرة تلو الأخرى لأعمال القتل والتســـبب 
بالقتل.

الأرقام الرســـمية واضحة فـــي هذا الصدد: نحو ثلث النســـاء 
اللاتي قتلن في إسرائيل منذ 2016 قتلن بسلاح مرخص. وتلفت 
الكاتبـــة المذكورة أعـــلاه إلى أنه »في الولايـــات المتحدة، التي 
تشـــكل نموذجا يقتدى لواضعي السياسة المطروحة )لتسهيل 
التسليح(، معروف منذ سنين بأن وجود الأسلحة في البيوت يرفع 
بثلاثة أضعاف حتى خمسة أضعاف الخطر بقتل الزوجة في ذاك 
البيت. كل الأســـلحة النارية التي في البيوت، ســـواء مرخصة أو 
غير مرخصة، ترفع جدا الخطر على حياة نســـاء في تلك البيوت. 
على هذه الخلفية بالضبط، تم إدراج الســـؤال »هل توجد أسلحة 
في البيت؟«، في اســـتبيانات القبول في أقســـام معالجة العنف 
فـــي العائلة. ولكن في الواقع الحالي ســـلطات الرفاه وســـلطات 
الترخيص غيـــر جاهزة لتتعاون فيما بينها وتتبادل المعلومات 

لغرض منع المخاطر والتقليص المسبق للتهديدات«.
خلصـــت لجنة رونين في العـــام 2019 إلـــى أن المعلومات من 
سلطات الرفاه لا تنتقل بشكل منتظم وجارٍ الى سلطات ترخيص 
الســـلاح. وهي لجنة عامة شكلها وزير الأمن الداخلي الأسبق في 
20 أيلـــول 2018 »لفحـــص إجراءات الحصول علـــى رخصة حيازة 
أســـلحة نارية«. وتوصيتها القاطعة كانـــت: يجب نقل كل طلب 
لتلقي رخصة واقتناء ســـلاح إلـــى وزارة الرفاه لأخذ موقفها قبل 
اتخاذ القرار. لكن هذه التوصية الهامة جدا لم تطبق حتى اليوم.

بالإضافة إلى التأثير الفتاك لانتشار السلاح الناري على زيادة 

جرائم قتل النســـاء، معروف في العالم وفي البلاد بأن الســـلاح 
الناري هو »محفز على الانتحار« ومعظم الأســـلحة التي تستخدم 
لهذا الغرض المأساوي هي أسلحة مرخصة. ووفقا لوزارة الصحة 
فإن 11 فـــي المئة من إجمالي عمليات الانتحار تســـتخدم فيها 
أســـلحة نارية. في إسرائيل في غضون ثلاث سنوات فقط )2018 

– 2020( انتحر 20 حارسا بالسلاح الذي تلقوه لغرض عملهم.
وتختتـــم الكاتبـــة بالتحذيـــر: إن الأمن منوط بإقرار مســـؤول 
وضيق لعدد رخص الســـلاح وتشـــديد الرقابة أيضا بعد إصدار 
الرخصة. إن الأمن المدني لن يتحقق من خلال ترخيص الســـلاح 
بالجملة للمواطنين العاديين لاســـتخدام القوة المســـلحة. وإلا 

فسوف نصبح أميركا.
كذلـــك، فإن جمعيـــة حقوق المواطن دعت إلـــى الحد من عدد 
تراخيص الأســـلحة للمدنيين، قائلة »إغراق الشـــوارع بالأسلحة 
ليس هو الحل، هذه هي المشكلة - لأن مثل هذا الإجراء يتجاهل 
المخاطر المؤكدة الكامنة في الأســـلحة المملوكة ملكية خاصة. 
إن العلاقة بين توافر الأسلحة وحالات الانتحار وحالات القتل في 
العائلة أمر لا جدال فيه. نحن لا نتجاهل الوضع الأمني ولكن في 

الميزان العام يجب أيضا مراعاة المخاطر«.
ولقد أظهر تقرير لصحيفة »هآرتس« أن عدد الطلبات المقدمة 
إلى وزارة الأمن الداخلي للحصول على رخص أســـلحة لمواطنين 
إسرائيليين، قفزت بـ40 ضعفاً خلال نحو أسبوع، بين العمليتين 
في بئر السبع وبني براك. علماً بأن هناك حوالي 148 ألف مواطن 
يحملون حالياً ترخيصاً خاصاً للأســـلحة النارية. وأظهرت بيانات 
الوزارة أنه بينما يبلغ متوســـط عدد الطلبـــات 60 في اليوم فإن 

أن العدد قفز إلى 143 طلباً وواصل الارتفاع بشكل شبه يومي.

بين فوضى السلاح الجنائي وانتظام مسلحين في شبه ميليشيات
هنـــاك وجهـــات نظـــر تنتقد دعـــوات مســـؤولين حكوميين 
للتســـليح ليس مـــن جهة مدنية تـــرى مدى خطـــورة المترتب 
عليها، بل من منطلق أن الامر تعبير عن فشل وإخفاق سياسيين 
وأمنيين. وهي تشـــير بالتحديد إلى مســـألة انتشـــار السلاح أو 
فوضى الســـلاح في المجتمع عموماً، وفي المجتمع العربي داخل 
إســـرائيل خصوصـــاً. فالمحلـــل والمعلق العســـكري في جريدة 
»يديعـــوت أحرونوت«، يوســـي يهوشـــع، في إطـــار دعوته إلى 
ضرورة »إعادة الحوكمة والســـيادة وتخفيض مستوى الإرهاب«، 
تطرّق إلى ما اعتبره »فشـــل جهاز الشـــاباك« في معالجة قضية 
السلاح غير المرخص. وكتب: »الاستخبارات يمكنها أن ترى فقط 
مناطـــق تقرر فحصها. وفي هذه الحالة يتضخم القصور الهائل 
إلى مســـتويات خطيرة إذ أن الشـــاباك ليس فقط لم يضع عرب 

إســـرائيل على بؤرة الاستهداف وبالتالي فشـــل استخباريا بل 
وأيضـــا المنظومة كلها فضلت النظر إلى اتجـــاه آخر والتجاهل 
)...( ولهذا يوجد فقط تفســـير واحـــد: لم يصدر أحد التعليمات 

اللازمة – جمع ترسانة السلاح في المجتمع العربي«.
 رئيـــس الحكومة بينيت كان قال- في مقطع الفيديو المشـــار 
إليه أعلاه- وســـط التفاقم الأمني الأخير: »نحن نســـرع في جمع 
الأســـلحة غير المرخصة في المناطق العربية، تلك الأسلحة غير 
المرخصة تراكمت بكميات لا تصدق على مدى ســـنوات عديدة، 

وحان الوقت للتخلص منها«.
يشـــمل مشهد فقدان قدرة المؤسســـة على ضبط الحاصل بل 
كل الســـيرورات المتفاعلة في سياق انتشـــار السلاح »بدرجات 
أميركية«، تطوراً خطيراً آخر، خلاصته »مبادرة وتطوّع« مجموعات 
من أصحاب الأسلحة المرخصة للقيام بما يعتبرونه مهام حراسة 
وأمن. حدث هذا في اللد إذ تم إطلاق مشـــروع »نحمي اللد«، وهو 
»مشـــروع تطوعي لســـكان المدينة الذين قرروا كما قالوا بأنهم 
يأخـــذون الأمن في أيديهم«، كما أشـــارت تقارير صحافية. لكن 
هـــذه الخطوة التي حرّكها أفراد اتخذت صورة ومعنى مختلفين 
وأكثر خطورة حيـــن ظهرت في الدعوة لاجتماعها التأسيســـي 
لوغوات شـــرطة إســـرائيل وبلدية اللد و«النـــواة التوراتية« في 
المدينة، المؤلفة من متشـــددين مغالين في السياســـة بغطاء 

الدين.
تكررت هذه الممارســـة في بئر الســـبع أيضـــاً، وكما حدث في 
اللـــد تمامـــاً، ظهرت الشـــرطة والبلدية كشـــريكين فـــي الأمر 
لكنهمـــا عادتا وتراجعتا في ضوء الانتقادات وكشـــف قيامهما 
بمنح غطاء لما يمكن الادعاء بأنه تشـــكيل لميليشيا. وتوجهت 
 من المفتش 

ّ
جمعيـــة حقوق المواطن بتاريـــخ 9.3.2022 إلى كل

العام للشـــرطة ورئيس بلدية اللد باستفســـار عن هكذا خطوة، 
حة، مطالبة 

ّ
مؤكدة أن الحديث يدور تماما حول ميليشـــيا مســـل

بعدم السماح بالخصخصة المرفوضة لدور العمل الشرَطي، ومنع 
تسلل آراء عنصرية إلى الأعمال الشرطية وأعمال حفظ الأمن، لأن 
هذا الأمر من شـــأنه أن يؤدي إلـــى تفاقم التوتر القائم في اللد، 

وإلى تصعيد الأحداث المستقبلية.
صحيح أن الشـــرطة أعلنت أنها لن تشارك في المبادرتين 
فـــي اللد وبئر الســـبع. لكن إطـــلاق بينيت دعـــوة جماعية 
عشـــوائية فضفاضة لـــكل من يحمل رخصة ســـلاح بحمله، 
وبالتالـــي اســـتعماله، يهـــدّد بخلـــق بنية تحتيـــة هائلة 
الحجم والخطورة لنشـــوء ميليشـــيات لمدنيين سيقدمون 
تفســـيراتهم الخاصة لما يعتبرونه خطـــراً أمنياً ولكيفية 

مواجهته، بالسلاح طبعاً.

حين للتحرك وإحداها من رئيس
ّ
دعوات المدنيين المسل

ز نزعة الميليشيات التي ترفع رأسها!
ّ
الحكومة الإسرائيلية، تعز


